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المُلخّص

تتعمّــق الدّراســة فــي تقنيّــة البلــوك تشــين بوصفهــا تطــوّرًا نوعيًّــا فــي وســائل الإثبــات الرقمــيّ، لمــا تتميّــز 
بــه مــن خصائــص الثّبــات، والشّــفافيّة، وعــدم القابليّــة للتّلاعــب. كمــا تطــرح تســاؤلات حــول القــوّة الإثباتيّــة 
المعتبــرة التــي تمنحهــا هــذه الخصائــص للبلــوك تشــين أمــام القضــاء. وفــي هــذا الإطــار، تســتند الدّراســة 
إلــى واقــع بــدء بعــض الأنظمــة القانونيّــة فــي الإعتــراف بهــذه التقنيّــة كوســيلة موثوقــة لتوثيــق المعامــلات 
الإلكترونيّــة. وتتوصّــل إلــى أنّ هــذا الاعتــراف مشــروط بإســتيفاء البلــوك تشــين للشّــروط التّقنيّــة والشّــكليّة 
المقــرّرة قانونًــا، لا ســيّما فــي مجــالات التّوقيــع الإلكترونــيّ والعقــود الذّكيّــة، ممّــا يعــزّز دورهــا ضمــن 

المنظومــة القضائيّــة المُعاصــرة.

الكلمات المفتاحيّة: البلوك تشين، الإثبات الرقميّ، التوقيع الإلكترونيّ، العقود الذكيّة.
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Abstract

The study delves into blockchain technology as a qualitative development in digital proof 
methods due to its characteristics of stability, transparency, and non-tamperability. The 
study also raises questions about the significant evidentiary power that these character-
istics give blockchain before the judiciary. In this context, the study is based on the fact 
that some legal systems have begun to recognize this technology as a reliable means of 
authenticating electronic transactions. It concludes that this recognition is conditional on 
the blockchain meeting the legally established technical and formal conditions, especially 
in the areas of electronic signatures and smart contracts, which enhances its role within the 
contemporary judicial system.

Keywords: Blockchain, Digital Evidence, Electronic Signature, Smart Contracts.
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مقدّمة
   فــي ظــلِّ الطفــرات الرقميــة المتلاحقــة التــي تُعيــد صياغــة ملامــح العالــم المعاصــر، غــدت التكنولوجيــا 
بمثابــة العصــب المحــرّك لتحديــث البنــى القانونيــة، لا ســيّما فــي حقــل الإثبــات الــذي يُعــدّ الدعامــة 
 Blockchain الجوهريــة لإرســاء معاييــر العدالــة وصــون الحقــوق. وفــي هــذا الســياق، بــزغ نجــم تقنيــة الـــ
بوصفهــا أرقــى مــا أفرزتــه الابتــكارات التقنيــة، إذ تســعى لإحــداث تحــوّل جــذري فــي هيكليــة المعامــلات 
الإلكترونيــة، ســواء تعلــق الأمــر بالعقــود الرقميــة، أو التوقيعــات الإلكترونيــة، أو بأُطــر الأمــن الســيبراني. 
وتتجلّــى فــرادة تقنيــة البلــوك تشــين فــي قدرتهــا اللامتناهيــة علــى توثيــق البيانــات والمعامــلات داخــل 
سلســلة مُشــفّرة مترابطــة، تتســم بطابــع الثبــات وعــدم القابليــة للتعديــل أو الإختــراق، ممــا يضفــي عليهــا 
طابعًــا إثباتيًــا اســتثنائيًا يفــوق الوســائل الرقميــة التقليديــة مــن حيــث المصداقيــة والحجّيــة. وهــو مــا يثيــر 
إشــكاليات قانونيــة عميقــة، تتعلــق بإمكانيــة إضفــاء المشــروعية علــى هــذه التقنيــة كوســيلة إثبــات أمــام 
الجهــات القضائيــة وهيئــات التحكيــم. ومــع الإنخــراط المتســارع لمؤسســات اقتصاديــة وماليــة، بــل وحتــى 
هيــاكل حكوميــة، فــي توظيــف هــذه المنظومــة التقنيــة، أضحــى لزامًــا التســاؤل عــن مرتكزاتهــا القانونيــة 
ضمــن أنظمــة الإثبــات، وعــن الكيفيــة التــي يمكــن أن تُدمَــج بهــا فــي الأطــر التشــريعية الســائدة، لا ســيّما 

فــي البلــدان التــي لا تــزال تشــريعاتها متأخــرة عــن ركــب الرقمنــة التشــريعية.

   إشــكالية البحــث: تتمحــور الإشــكالية الأساســية لهــذا البحــث فــي التســاؤل الآتــي: »إلــى أي مــدى 
تُعــد تقنيــة البلــوك تشــين وســيلة إثبــات قانونيــة معتــرف بهــا فــي المعامــلات الإلكترونيــة، ومــا هــي 

انعكاســات اســتخدامها علــى منظومــة الإثبــات التقليديــة؟«

   أهميــة البحــث: تكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي أنــه يســد الفجــوة القانونيــة بيــن تطــور التكنولوجيــا 
وعــدم مواكبــة العديــد مــن الأنظمــة القانونيــة لهــا. ويقــدّم تحليــل مقــارن بيــن التشــريعات الحديثــة فــي 
مجــال الإثبــات الرقمــي ومــدى اســتيعابها لتقنيــة البلــوك تشــين. بالإضافــة إلــى تحليــل البعــد الجنائــي 
لاســتخدامات البلــوك تشــين، ولا ســيّما فــي مــا يتعلــق بتعقــب العمــلات الرقميــة وتقديمهــا كدليــل جنائــي. 
ومــن ثــم يســعى إلــى دعــم جهــود إصــلاح التشــريعات الإلكترونيــة خاصــة فــي الــدول العربيــة، مــن خــلال 

الإضــاءة علــى مواطــن القصــور والمقترحــات.

   منهــج البحــث يعتمــد هــذا البحــث علــى المنهــج التحليلــي لتحليــل عناصــر البلــوك تشــين، والعقــود 
الذكيــة، والخصائــص التقنيــة ذات الصلــة. والمنهــج المقــارن مــن خــلال عــرض وتحليــل مواقــف بعــض 
التشــريعات المقارنــة، مثــل القانــون الأمريكــي، الفرنســي، واللبنانــي. والمنهــج الوصفــي لعــرض خصائــص 

تقنيــة البلــوك تشــين وتطــور وســائل الإثبــات الإلكترونــي.

  هيكلــة البحــث: ينقســم البحــث إلــى مبحثيــن رئيســيين: المبحــث الأول: يُعالــج حجيــة تقنيــة البلــوك 
تشــين فــي إثبــات المعامــلات القانونيــة مــن خــلال المفاهيــم الأساســية، وأنواعهــا، واســتخدام العقــود الذكيــة. 
المبحــث الثانــي: يتنــاول مــدى تطابــق البلــوك تشــين مــع وســائل الإثبــات الإلكترونــي القائمــة، والموقــف 

التشــريعي منهــا، بالإضافــة إلــى دراســة الإثبــات فــي الجرائــم المرتبطــة بالعمــلات الرقميــة.
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المبحث الأول: حجيّة تقنيّة البلوك تشين في إثبات المعاملات القانونيَّة

    فــي ظــل الطفــرة الرقميــة المتســارعة، بــرزت تقنيــة البلوكتشــين كأداة إثبــات عاليــة المصداقيــة، تُحــدث 
تحــولًا جذريــاً فــي منظومــة الإثبــات القانونيــة. فبعــد أن اقتصــر اســتخدامها علــى العمــلات المشــفرة، 
امتــدت تطبيقاتهــا لتشــمل توثيــق المعامــلات وتثبيــت الوقائــع بطريقــة رقميــة لا مركزيــة، تضمــن عــدم 
القابليــة للتلاعــب أو التزويــر، دون الحاجــة لوســيط أو جهــة موثِّقــة مركزيــة. تقــوم تقنيــة البلوكتشــين علــى 
بنيــة موزعــة تؤمّــن تســجيل التصرفــات والوقائــع بدقــة زمنيــة لا تقبــل الشــك، ممــا يمنحهــا قيمــة إثباتيــة 
قــد تتفــوق علــى الأدلــة الورقيــة التقليديــة. وقــد بــدأت بعــض التشــريعات، خاصــة الأوروبيــة، بالاعتــراف 
القانونــي بالبيانــات المســجّلة عبــر البلوكتشــين، ليــس فقــط كأداة تقنيــة، بــل كوســيلة قانونيــة مكتملــة 
الأركان للإثبــات، خصوصــاً فــي حــالات غيــاب الوثائــق أو التوقيعــات التقليديــة. وفــي العالــم العربــي، 
ورغــم حداثــة هــذه المقاربــة، شــرعت بعــض الــدول كالإمــارات العربيــة المتحــدة فــي تبنــي اســتراتيجيات 
رقميــة متقدمــة لدمــج البلوكتشــين ضمــن النظــام العدلــي والعقــود الحكوميــة، بمــا يمهّــد لتحــول شــامل نحــو 
منظومــة إثبــات رقميــة. بالتالــي، يتنــاول هــذا المبحــث فــي المطلــب الأول، ماهيــة تقنيــة البلــوك تشــين، 
بنيتهــا التقنيــة، خصائصهــا القانونيــة، ثــم ننتقــل فــي المطلــب الثانــي إلــى مناقشــة التطابــق بيــن البلــوك 
تشــين والإثبــات الإلكترونــي، ومــدى قابليتهــا لتكويــن الحجّــة القانونيــة الكاملــة، والموقــع الــذي يُمكــن أن 

تحتلّــه فــي نظــام الإثبــات الرقمــي المعاصــر.

المطلب الأول: ماهيَّة تقنية البلوك تشين

   تمثــّل تقنيــة البلوكتشــين نقلــة نوعيــة فــي مجــال الإثبــات القانونــي، ليــس بوصفهــا ابتــكاراً رقميــاً عابــراً، 
بــل باعتبارهــا تحــوّلًا بنيويــاً يعيــد تشــكيل المفاهيــم القانونيــة التقليديــة المرتبطــة بالتوثيــق ومصــادر الحقيقــة 
القضائيــة. فهــذه التقنيــة، التــي نشــأت فــي ســياق العمــلات المشــفرة، تجــاوزت نطاقهــا الأصلــي لتُصبــح 
بنيــة رقميــة لامركزيــة قــادرة علــى تســجيل المعامــلات وحمايــة البيانــات مــن التلاعــب، دون حاجــة لوســيط 
أو جهــة مركزيــة. وهــو مــا أكســبها طابعــاً توثيقيــاً مســتقلًا، دفــع العديــد مــن التشــريعات الوطنيــة والدوليــة 
إلــى الاعتــراف بهــا كوســيلة إثبــات قائمــة بذاتهــا. وتكمــن القيمــة القانونيــة للبلوكتشــين فــي بنيتهــا التقنيــة 
الفريــدة التــي تقطــع مــع الوســائل الورقيــة، وتؤســس لمنظومــة إثبــات جديــدة قائمــة علــى الشــفافية، والدقــة 
الزمنيــة، والثقــة الذاتيــة فــي البيانــات، الأمــر الــذي يســتدعي مراجعــة جذريــة للمفاهيــم القانونيــة التقليديــة 
ونُظــم الإثبــات المعتمــدة))). لذلــك، يتنــاول هــذا المطلــب فــي الفــرع الأول مفهــوم تقنيــة البلــوك تشــين، وفــي 

الفــرع الثانــي إلــى تحليــل أنــواع هــذه التقنيــة وخصائصهــا البنيويــة.

(1) Mark Giancaspro, Blockchain-Based Evidence in Criminal Proceedings, Harvard Law & 
Technology Review, Vol. 5, Issue 2, 2022, p 279.
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الفرع الأول: مفهوم تقنية البلوك تشين

   فــي صميــم الثــورة الرقميــة المعاصــرة، تتجلّــى تقنيــة البلوكتشــين كأحــد الابتــكارات المفصليــة التــي 
أســهمت فــي إعــادة تشــكيل البنــى المفهوميــة للثقــة، والتوثيــق، وصيانــة المعامــلات الإلكترونيــة، بمــا 
يُخرِجهــا مــن دائــرة الاعتمــاد التقليــدي علــى الوســيط المؤسســي أو المرجعيــة المركزيــة. فعلــى الرغــم مــن 
اقتــران هــذا المصطلــح فــي بدايــات ظهــوره بســياق العمــلات المشــفّرة، ولا ســيّما عملــة البيتكويــن، فقــد 
تمــدّدت تطبيقاتــه بســرعة مذهلــة، متجــاوزة حــدود الفضــاء المالــي، ليُعــاد توظيفــه كبنيــة تحتيــة رقميــة قــادرة 
علــى إرســاء مرتكــزات الثقــة القانونيــة فــي بيئــات رقميــة متشــظية، دون حاجــة إلــى كيــان توثيقــي تقليــدي. 
واشــتقاقًا مــن لفظتــي »Block« و«Chain«، تنبنــي هــذه التقنيــة علــى هيكليــة رقميــة متراصــة، تتجسّــد 
فــي تخزيــن المعطيــات داخــل كُتــل زمنيــة مشــفّرة، مُرتبطــة ببعضهــا البعــض بطريقــة تضمــن الاســتحالة 
التقنيــة للتعديــل أو التلاعــب بــأي جــزء منهــا دون المســاس بالبنيــة الكاملــة للسلســلة. ووفقــاً لمــا نصّــت 
عليــه المفوضيــة الأوروبيــة فــي تقريرهــا الصــادر ســنة 2020، فــإنّ البلــوك تشــين تمثّــل »ســجلًا رقميــاً 
لامركزيًــا وموزعًــا«، يُعنــى بتوثيــق المعامــلات بطريقــة آمنــة، قابلــة للتحقّــق، وغيــر قابلــة للتلاعــب، ممــا 
ــا غيــر مســبوق فــي البيئــة الرقميــة المعاصــرة))). فيُعــرَّف مفهــوم البلوكتشــين  يضفــي عليهــا طابعًــا إثباتيً
علــى أنّــه منظومــة تقنيــة تقــوم علــى ســجلّ رقمــي مــوزَّع يمتــاز بخاصيّــة التحصيــن ضــد التعديــل، حيــث 
تُــدرَج البيانــات والمعامــلات ضمــن كتــل مترابطــة زمنيًّــا، مشــفَّرة تشــفيرًا عالــي المســتوى، وتخضــع لآليــة 
تحقــق جماعيــة تــُدار ضمــن شــبكة لامركزيــة تضمــن النزاهــة المعلوماتيــة وســلامة المحتــوى وموثوقيتــه))). 
وعرّفــت مجموعــة البنــك الدولــي تقنيــة البلوكتشــين بأنّهــا منظومــة تســجيل بيانــات رقميــة لا مركزيــة، تُتيــح 
توثيــق المعامــلات ضمــن بيئــة تقنيــة تَتَّســم بصلابــة بنيويّــة ضــد التعديــل أو التحويــر، مــع إمكانيــة التحقــق 

مــن صحتهــا دون الاعتمــاد علــى وســيط تقليــدي يُشــكّل مرجعــاً موثوقــاً.

   وفــي هــذا الســياق، يظــلّ إدراك البنيــة الفلســفية لهــذه التقنيــة منقوصــاً دون اســتبطان العناصــر البنيويــة 
التــي تمنحهــا طابعهــا الفريــد واســتقلالها التقنــي. ويمكــن تمييــز ثــلاث لبنــات جوهريــة تُشــكّل هيكلهــا 
التحتــي: أولًا: الكتلــة )Block(، وهــي الوحــدة الوظيفيــة الأســاس التــي تُضمّــن داخلهــا البيانــات أو 
المعامــلات، وتحتــوي علــى محتــوى رقمــي كالعقــود أو الحــركات الماليــة، إلــى جانــب طابــع زمنــي دقيــق، 
ورمــز مشــفّر يُعــرف بـــ الهــاش )Hash(، يُنســج خيطًــا تقنيًــا بيــن الكتلــة وســابقتها، مولِّــدًا بذلــك تسلســلًا 
متصلًا لا يُمكن كســره دون ظهور أثر تشــويهي ظاهر يُخلّ بالبنية المتكاملة للسلســلة. ثانيًا: السلســلة، 
وهــي الترتيــب الزمنــي المتعاقــب للكتــل، حيــث يُفضــي أي تدخــل فــي إحــدى الكتــل إلــى تقويــض هــذا 
التسلســل المحكــم، بمــا يُخلّــف أثــرًا غيــر قابــل للتعميــة، ويؤسّــس لدليــل رقمــي علــى اســتقرار البيانــات، ممــا 

(1) European Commission, “Blockchain Strategy Report”, 2020, p. 11
 (2)Blockchain is a decentralised and distributed digital ledger technology that records transac-

tions in a secure, tamper-proof and verifiable way“. EU Blockchain Observatory, Report 2020, p. 
7
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يمنــح التقنيــة مكانــة اســتثنائية فــي توثيــق التصرفــات والمعامــلات ذات القيمــة القانونيــة. ثالثًــا: الشــبكة، 
وهــي الإطــار البنائــي الــذي يُســيّر النظــام علــى وفــق مبــدأ اللامركزيــة، إذ تـُـوزَّع البيانــات علــى عُقــد 
)Nodes( متعــددة بــدلًا مــن تخزينهــا فــي نقطــة مركزيــة واحــدة، وتتولــى هــذه العُقــد مهــام التحقــق عبــر 
خوارزميــات توافــق تُعــرف بآليــات الإجمــاع، علــى غــرار إثبــات العمــل وإثبــات الحصــة، ممــا يُفضــي إلــى 
نشــوء مفهــوم »الثقــة الموزعــة«، التــي تســتند إلــى عمليــة تحقــق جماعيــة لا ترتكــز إلــى جهــة مركزيــة 

واحــدة، بــل إلــى منظومــة تشــاركية تضمــن ســلامة البيانــات ونزاهتهــا))).

  وفــي ظــلّ انعــدام وجــود إطــار تشــريعي خــاص يُعنــى بتنظيــم تقنيــة البلــوك تشــين فــي المنظومــة 
القانونيــة اللبنانيــة، كمــا هــو الحــال فــي غالبيــة الأنظمــة القانونيــة العربيــة، يُمكــن، كحــل استئناســي 
مؤقّــت، اســتدعاء المبــادئ القانونيــة العامــة الــواردة فــي قانــون المعامــلات الإلكترونيــة رقــم 81 لســنة 
2018، وتحديــدًا النصــوص التــي تعالــج التوقيعــات والمحــررات الإلكترونيــة، كأســاس تأصيلــي لقبــول 
أنماط الإثبات المســتحدثة التي تســتند إلى هذه البنية التقنية الناشــئة. ويُشــترط لتحقيق ذلك توافر ثلاثة 
معاييــر جوهريــة: الســلامة التقنيــة، ثبــوت النســبة، واســتحالة التعديــل، وهــي شــروط مــن شــأن تحققهــا أن 
يُشــكّل مســلكًا تمهيديًــا نحــو ترســيخ الاعتــراف القانونــي بمخرجــات منظومــة البلــوك تشــين كأدلــة إثبــات 
تحــوز الحجيــة. وبنــاءً علــى هــذا الطــرح المفاهيمــي، يغــدو مــن الــلازم إجــراء تمييــز دقيــق بيــن الأنمــاط 
المختلفــة لتقنيــة البلــوك تشــين، بالنظــر إلــى مــا تختــصّ بــه كل فئــة مــن درجــات الانفتــاح، مســتويات 
الســريّة، ومعاييــر المركزيــة، وهــو مــا ســيكون محــل بحــث تفصيلــي فــي الفــرع اللاحــق، حيــث ســيُعنى 

بالوقــوف علــى تصنيفــات هــذه التقنيــة وتفريعاتهــا الجوهريــة.

الفرع الثاني: أنواع تقنية البلوك تشين

ــى تقنيــة البلــوك تشــين فــي نمــاذج متباينــة تتبايــن فيمــا بينهــا تبعًــا لدرجــة اللامركزيــة المطبّقــة،     تتجلّ
آليــات النفــاذ إلــى النظــام، مســتوى الســرية المحيطــة بالمعامــلات والبيانــات، هويــة الجهــات المشــاركة، 
منظومــة التوافــق المعتمــدة، ســرعة تنفيــذ المعامــلات، معاييــر الخصوصيــة، معــدلات اســتهلاك الطاقــة، 
الرســوم المترتبــة، وقابليــة التوسّــع والاســتدامة. وانطلاقًــا مــن هــذا التنــوّع البنيــوي، يُمكــن تصنيــف سلاســل 
الكتــل ضمــن ثــلاث فئــات رئيســية: أولًا، »البلــوك تشــين العامــة« التــي تُعــرف كذلــك بالأنظمــة المفتوحــة، 
وهــي تمثــّل النمــط الأقصــى مــن اللامركزيــة، إذ تتيــح الانضمــام والمشــاركة فــي التحقــق مــن المعامــلات 
لأي فاعــل رقمــي دون قيــود؛ ثانيًــا، »البلــوك تشــين الخاصــة« أو المغلقــة، وهــي أنظمــة تتمحــور حــول 
مركزية واضحة وتُقيّد عمليات الدخول والتفاعل ضمن نطاق محدد؛ وثالثًا، »البلوك تشــين الاتحادية« 
أو الهجينــة، التــي تجمــع فــي بنيتهــا خصائــص النمطيــن الســابقين. ويُعــد التمييــز المنهجــي بيــن هــذه 
الفئــات الثــلاث أمــرًا محوريًــا، نظــرًا لمــا تنطــوي عليــه مــن اختلافــات جوهريــة فــي الأدوار والوظائــف. 

(1)  Paul Grimm & Edward Imwinkelried, Blockchain as an Evidence Preservation Mechanism, 
Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 4, 2022, p 1347.
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فعلــى ســبيل المثــال، تتيــح البلــوك تشــين العامــة حريــة النفــاذ والتفاعــل المباشــر مــع منظومــة التحقــق، فــي 
حيــن أن النظــم الخاصــة تفــرض هيمنــة ســلطة مركزيــة تضبــط قواعــد المشــاركة وتحــد مــن انفتــاح البنيــة. 
وبحســب نــوع البنيــة المختــارة والوظائــف المبتغــاة، تُنفّــذ المعامــلات الرقميــة بواســطة تطبيقــات لامركزيــة 
وعبــر رمــوز مميّــزة تمثــل الوســيط التبادلــي الأساســي ضمــن النظــام. لــذا، ولغــرض الإحاطــة الكاملــة بمــا 
تتيحــه هــذه التقنيــة مــن إمكانيــات، تبــرز الضــرورة الحتميــة للفصــل المفاهيمــي والعملــي الواضــح بيــن 

الأنمــاط الثلاثــة المشــار إليهــا))). 

   لا يتطلّــب النفــاذ إلــى البلــوك تشــين العامــة ســوى الاتصــال بشــبكة الإنترنــت وتحميــل البرمجيــة 
الناظمــة التــي تُحــدّد البنيــة التشــغيلية لهــذه الشــبكة، بمــا فــي ذلــك قواعــد الإجمــاع، آليــات التعديــن، ورســوم 
المعامــلات المرتبطــة بالأصــول المشــفّرة. وتُمثــّل شــبكة البيتكويــن أبــرز النمــاذج التطبيقيــة لهــذا الصنــف، 
إذ تتيــح لأي فاعــل رقمــي الانضمــام والمســاهمة دون الحاجــة إلــى اســتيفاء شــروط انتقائيــة أو قيــود 
دخــول مســبقة. ويتميّــز هــذا الطــراز مــن البنــى الرقميــة بلامركزيتــه المحضــة، حيــث تُســتمدّ الثقــة مــن 
توافــق العُقــد المنتشــرة عبــر الشــبكة، دون تدخــل جهــة ثالثــة وســيطة فــي عمليــات المصادقــة أو إتمــام 
المعامــلات. وتســتوجب حوكمتــه موافقــة جماعيــة مــن المشــاركين علــى صحــة البيانــات لضمــان ســلامتها 
وصدقيّتهــا. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، تتّســم البلــوك تشــين الخاصــة، كمــا فــي الأنظمــة المعتمــدة ضمــن 
سلاســل التوريــد، بدرجــة أعلــى مــن التحكــم والســيطرة علــى مســتويات النفــاذ، ممــا يجعلهــا الخيــار الأمثــل 
فــي التطبيقــات التــي تســتلزم احتــرازات صارمــة تتعلــق بالخصوصيــة، الســرية، وضبــط تــداول البيانــات 
ضمــن نطــاق محــدّد ومراقــب))). وعلــى خــلاف مــا تُكرّســه البلــوك تشــين العامــة مــن نهــج توافقــي شــمولي، 
فــإنّ عمليــة التحقّــق مــن صحّــة البيانــات ضمــن البلــوك تشــين الخاصــة تُنــاط، فــي غالــب الأحــوال، 
بمجموعــة محصــورة مــن العُقــد المُنتقــاة ســلفًا، الأمــر الــذي يُمكّــن الكيانــات المؤسســية مــن فــرض هيمنــة 
تنظيميــة علــى مســار المصادقــة، والتحكّــم بــإدارة تدفّــق البيانــات، وفــق معاييــر انتقائيــة تُراعــي مقتضيــات 
الحوكمــة المقيــدة والانضبــاط التقنــي الداخلــي))). أمــا البلــوك تشــين الهجينــة، فهــي تمثـّـل نمطًــا تقنيًــا 
مركّبًــا يُــزاوج بيــن الخصائــص البنيويــة لــكل مــن البلــوك تشــين العامــة والخاصــة، بمــا يُضفــي عليهــا 
قــدرًا اســتثنائيًا مــن المرونــة فــي تســيير البيانــات، وضبــط مســتويات النفــاذ إليهــا، وذلــك بمــا يتــلاءم مــع 
الخصوصيــات الهيكليــة للنظــام المُعتمــد ومتطلبــات الحوكمــة المؤسســية المتباينــة))). بعبــارة أخــرى، يُشــار 

(1) Melanie Swan, Blockchain: Blueprint for a new economy, 1st Edition, O’Reilly Media Inc, 
2015, p. 54 – 56.

(2) Sarah Underwood, Blockchain beyond bitcoin, Communications of the ACM, Volume 59, 
Issue 11, 2016, p 15-17.

ــة،  ــي ظــل تشــريعات التجــارة الإلكتروني ــوك تشــين ف ــة البل ــي لتقني ــى محمــد الحســبان، النظــام القانون )3( مصطف
ــدد 3، 2019، ص 147. ــانية، الع ــوم الإنس ــوق والعل ــة الحق مجل

(4) Zibin Zheng, Shaoan Xie, Hongning Dai, Xiangping Chen, Huaimin Wang, An Overview of 
Blockchain Technology: Architecture, Consensus, and Future Trends, IEEE international congress 
on big data, 2017, p 557-564.
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إلــى البلــوك تشــين الهجيــن أيضًــا بمصطلــح “Blockchain Consortium”، بوصفــه نموذجًــا تقنيًــا 
مُركّبًــا يُجسّــد توليفــة ممنهجــة تجمــع بيــن الســمات البنيويــة لــكلٍّ مــن البلــوك تشــين العامــة والخاصــة. ففــي 
هــذا الســياق، لا تُنــاط آليــة الإجمــاع بجهــة مركزيــة بصــورة مطلقــة، كمــا هــو عليــه الحــال فــي الأنظمــة 
المغلقــة، ولا تُفتــح بالمقابــل أبــواب التحقــق والمصادقــة أمــام جميــع العُقــد كمــا فــي النمــاذج المفتوحــة. 
وعمليًــا، يُمثّــل هــذا النمــوذج صيغــة وســطية دقيقــة، يتــم مــن خلالهــا انتقــاء مجموعــة محــددة مــن العُقــد 
المؤسســية،  الجهــات  ائتــلاف مــن  تتولــى جهــة مركزيــة، أو  بينمــا  التوافــق،  فــي إجــراءات  للمشــاركة 
مســؤولية ضبــط صلاحيــات الانضمــام إلــى الشــبكة. كمــا يُفــرض فــي هــذا الإطــار قيــود واضحــة علــى 
نطــاق الوصــول إلــى البيانــات أو تســجيلها داخــل الســجل المُشــترك، بمــا يتيــح تحكمًــا مرنًــا ومتدرّجًــا فــي 
إدارة المعلومــات. ومــن ثــم، تتبــدّى المكانــة المركزيــة التــي تحتلهــا تقنيــة البلــوك تشــين فــي إعــادة تشــكيل 
مفاهيــم الثقــة المؤسســية والفعاليــة الإجرائيــة، وفتــح مســارات ابتكاريــة لتطبيقــات تتطلــب أقصــى درجــات 
الأمــان والشــفافية. وفــي هــذا الســياق، تبــرز العقــود الذكيــة بوصفهــا مــن أكثــر المخرجــات التقنيــة زخمًــا 
وتأثيــرًا فــي عالــم التعامــلات الرقميــة، لمــا تحملــه مــن قــدرة نوعيــة علــى إحــداث نقلــة نوعيــة فــي كيفيــة 
إبــرام وتنفيــذ الاتفاقيــات. فماهيــة هــذه العقــود، وحــدود أثرهــا فــي إعــادة هيكلــة منظومــة الالتــزام، هــو مــا 

سيُســلّط عليــه الضــوء فــي المطلــب التالــي.

المطلب الثاني: العقود الذكية كإحدى تقنيات تكنولوجيا البلوك تشين

   أفــرز تطــور تقنيــة البلــوك تشــين مــا يُعــرف بالعقــود الذكيــة، وهــي نمــاذج تعاقديــة رقميــة تُنفّــذ تلقائيــاً 
بمجــرد تحقــق شــروطها المبرمجــة، مــا أحــدث تحــولًا جذريــاً فــي المفهــوم التقليــدي للعقــد القائــم علــى الإرادة 
والتوثيــق الورقــي. إذ تســتبدل هــذه العقــود التوقيــع التقليــدي والنــص القانونــي المعيــاري بكــود برمجــي 
مشــفّر يُنفّــذ عبــر شــبكة البلــوك تشــين دون تدخــل بشــري أو وســاطة قانونيــة، ممــا يضفــي عليهــا طابعــاً 
تنفيذيــاً ذاتيــاً يعيــد تعريــف العلاقــة التعاقديــة. وبحكــم طبيعتهــا التقنيــة المؤتمتــة، تســجّل هــذه العقــود بدقــة 
كل خطــوات تنفيــذ الالتزامــات فــي ســجل رقمــي غيــر قابــل للتعديــل أو التلاعــب، مــا يمنحهــا قــوة إثباتيــة 
فريــدة تتجــاوز أدوات الإثبــات التقليديــة، ويطــرح إشــكاليات قانونيــة معقــدة تتطلــب فهمــاً معمقــاً لبنيتهــا 
وآليــات عملهــا وإثبــات مشــروعيتها فــي الســياق القانونــي المعاصــر. لــذا، ســنبدأ بتفكيــك مفهــوم العقــود 
الذكيــة، ثــم ننتقــل إلــى اســتعراض آليــات إثبــات صحتهــا، لنرســم بذلــك صــورة شــاملة لهــذه التقنيــة التــي 

تعــد بتغييــر ملامــح عالمنــا الرقمــي.

الفرع الأول: مفهوم العقود الذكية

   فــي خضــم التحــولات الرقميــة المتســارعة ومســاعي إرســاء منظومــة إثبــات إلكترونيــة ذات موثوقيــة 
تقنيــة وقانونيــة عاليــة، انبثقــت العقــود الذكيــة )Smart Contracts( بوصفهــا آليــة ابتكاريــة متقدمــة عنــد 
ملتقــى تقاطــع البنيــة التشــريعية بالتطــور التكنولوجــي، إذ ترتكــز علــى تقنيــة »البلــوك تشــين« كدعامــة 
هيكليــة، وتمتــاز بخصوصيتهــا فــي إتمــام التنفيــذ الذاتــي لبنودهــا دون اللجــوء إلــى وســطاء تقليدييــن أو 
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جهــات تحقــق خارجيــة))). بخــلاف الصيــغ العقديــة التقليديــة التــي تســتوجب تدخّــلًا بشــريًا مباشــرًا لتفعيلهــا 
أو تنفيــذ مقتضياتهــا، تنفــرد العقــود الذكيــة بقدرتهــا علــى التنفيــذ التلقائــي المشــروط، وذلــك فــور تحقــق 
البنــود المبرمجــة ســلفًا ضمــن بنيتهــا الرقميــة، مــا يجعلهــا تتجــاوز كونهــا مجــرد أداة تعاقديــة إلــى مرتبــة 
ن تلقائيًــا ضمــن شــبكة  وســيلة إثبــات قائمــة بذاتهــا. إذ إن كل عمليــة تُنجــز بموجــب هــذه العقــود تـُـدوَّ
البلــوك تشــين، وفــق آليــة تســجيل غيــر قابلــة للتعديــل أو الإنــكار، الأمــر الــذي يُعــزز مبــدأ الحجّيــة 
الرقميــة المطلقــة. وتعتمــد هــذه العقــود علــى مــا يُعــرف بمفهــوم »الكــود القانونــي«، حيــث تتحــوّل الشــروط 
التعاقديــة إلــى شــيفرات برمجيــة قابلــة للتنفيــذ الذاتــي، دون أي تدخــل بشــري. وعلــى هــذا الأســاس، فــإن 
إثبــات وجــود العقــد، وتاريــخ نفــاذه، والعمليــات المترتبــة عليــه، تُدمــج جميعهــا ضمــن بنيتــه الرقميــة، مــا 
يُغنــي عــن التوقيــع اليــدوي والمســتندات الورقيــة التقليديــة. وفــي هــذا الإطــار، تتماهــى العقــود الذكيــة مــع 
أنظمــة التوثيــق الرقمــي والتوقيــع الإلكترونــي، بحيــث يمكــن ربــط تنفيذهــا بشــهادات تصديــق رقميــة تُثبــت 

هويــة المتعاقديــن، ممــا يضفــي عليهــا حجّيــة قانونيــة متكاملــة الأركان.

   أمــا فــي مجــال الإثبــات، فيُثيــر اعتمــاد القضــاء علــى البيانــات الصــادرة عــن العقــود الذكيــة والمدمجــة 
فــي البلــوك تشــين مفهومًــا مســتحدثًا يُعــرف بـ«الإثبــات الذاتــي«، وهــو نــوع مــن الإثبــات يقــوم بذاتــه داخــل 
النظــام الرقمــي دون الحاجــة لأي تدخــل بشــري. وبنــاءً عليــه، يمكــن تصــور إطــار قانونــي مســتقبلي تُمنــح 
فيــه العقــود الذكيــة قــوة إثباتيــة مُطلقــة، لا ســيما عنــد اقترانهــا بتوقيــع إلكترونــي موثــوق وتصديــق رقمــي 
مُحكــم))). فــي الســياق التشــريعي اللبنانــي، ورغــم غيــاب نــص صريــح فــي القانــون رقــم 81 لعــام 2018 
الخــاص بالمعامــلات الإلكترونيــة والبيانــات ذات الطابــع الشــخصي يُعالــج مســألة العقــود الذكيــة بصيغــة 
مباشــرة، فــإنّ البنيــة التشــريعية المرنــة لهــذا القانــون تفتــح المجــال واســعًا لإدمــاج هــذه التقنيــة ضمــن فئــة 
»الوســائل الإلكترونية ذات الحجية القانونية«، متى ما اســتوفت الشــروط الشــكلية والموضوعية للتوثيق 
والتصديــق، وكانــت خاضعــة لإشــراف جهــات رســمية معتمــدة ومحــلّ ثقــة. ووفقًــا لذلــك، قــد تُخضــع العقــود 
الذكيــة لأحــكام المــادة الخامســة والعشــرين مــن القانــون عينــه، بشــرط أن تكــون مدعّمــة بشــهادة توقيــع 
إلكترونــي موثـّـق صــادرة عــن جهــة مصــادق عليهــا رســميًا. وعليــه، فــإن العقــود الذكيــة، متــى اقترنــت 
بالتوقيــع الرقمــي والتوثيــق الإلكترونــي الرســمي، تُشــكّل بنيــة إثباتيــة رقميــة متكاملــة، قــادرة علــى إرســاء 
مقومــات الأمــن القانونــي، وتســريع إجــراءات التقاضــي، وتوطيــد الثقــة فــي النظــم الرقميــة للمعامــلات. 
فهــي لا تُعــد مجــرّد ابتــكار تعاقــدي حديــث، بــل تمثــل تحــوّلًا بنيويًــا عميقًــا فــي مفهــوم الإثبــات القانونــي 
ضمــن المنظومــة الرقميــة المعاصــرة. غيــر أن مــا يُلفــت النظــر، هــو أن الفقــه القانونــي لا يــزال يُبــدي 
تــرددًا فــي إضفــاء صفــة العقــد المســتقل علــى العقــود الذكيــة، إذ يُرجّــح عــدد مــن الفقهــاء ضــرورة مرافقتهــا 
باتفــاق تقليــدي مُــوازٍ يُعبّــر عــن الإرادة التعاقديــة للأطــراف بشــكل واضــح، ويُفسّــر محتــوى الشــروط 
البرمجيــة، خاصــةً فــي الحــالات التــي يعتريهــا غمــوض فــي الكــود أو خلــل فــي البرمجــة، ممــا قــد يُقــوّض 

(1) Lawrence Lessig, “Code Is Law? The Limits of Smart Contract Autonomy”, Harvard Law 
Review, Vol. 5, Issue 43, 2021, p 429.

(2) Marcelo Corrales, Mark Fenwick, & Helena Haapio, Smart Contracts: Legal and Technolog-
ical Perspectives, 1st Edition, Springer, 2022, p 236.
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أحــد أبــرز مزايــا هــذه العقــود، والمتمثلــة فــي حتميــة التنفيــذ الذاتــي وموضوعيتــه المطلقــة))). بالنظــر إلــى 
هــذه الخصائــص الجوهريــة، تثيــر العقــود الذكيــة إشــكاليات معقّــدة فــي مجــال الإثبــات، لا ســيما فيمــا 
يتعلــق بكيفيــة إثبــات وجودهــا، ومــدى الاعتــداد بالكــود البرمجــي كدليــل قانونــي، والجهــة المخوّلــة بتفســيره. 

هــذه التســاؤلات ســتكون محــور مناقشــتنا فــي الفــرع الثانــي الــذي يتنــاول وســائل إثبــات العقــود الذكيــة.

الفرع الثاني: وسائل إثبات العقود الذكية

   مــن الزاويــة القانونيــة، فــإن العقــود الذكيــة تتجلــى فــي صــورة بنيــات برمجيــة ذاتيــة التنفيــذ، يُنجــز تفعيلهــا 
تقنيًــا عبــر تسلســل خوارزمــي مبرمــج مســبقًا، مــا يضفــي عليهــا طابعًــا أوتوماتيكيًــا خالصًــا يَســتغني عــن 
أي تدخــل بشــري مباشــر فــي مرحلــة التفعيــل أو الإنهــاء))) لا يُغنــي عــن ضــرورة توثيقهــا قانونًــا بوســائل 
تمنحهــا صفــة الحجّيّــة أمــام القضــاء، بحيــث لا يكــون الكــود البرمجــي مجــرد أداة تشــغيل، بــل يصبــح 
ســندًا قانونيًــا صالحًــا للإثبــات. ومــن هــذا المنطلــق، تبــرز الحاجــة إلــى دراســة هــذه العقــود فــي ضــوء 
أدوات الإثبــات الإلكترونيــة المعتــرف بهــا، وعلــى رأســها الكتابــة الإلكترونيــة والتوقيــع الإلكترونــي)))، 
باعتبارهمــا ركيزتيــن أساســيتين لا يكتمــل الإعتــراف القانونــي بالعقــد الذكــي دون توافرهمــا، تكتســب 
مســألتا إثبــات الوجــود وصحــة التنفيــذ أهميــة محوريــة، ولا ســيّما عنــد احتــدام النــزاع حــول تحقــق الرضــا، 
ــق  مضمــون الالتزامــات، أو مشــروعية التنفيــذ التلقائــي. وتُثــار فــي هــذا الإطــار تســاؤلات جوهريــة تتعلّ
بإمكانيــة توصيــف العقــد الذكــي كمحــرر مكتــوب بالمعنــى التشــريعي الدقيــق. ذلــك أن العقــود التقليديــة 
تُصــاغ بلغــة بشــرية مألوفــة، بينمــا تُنقــش العقــود الذكيــة بلغــات برمجيــة متخصصــة – كـــSolidity ضمــن 
بيئــة Ethereum – وهــي لغــات لا تُقــرأ مباشــرة مــن قبــل الأفــراد، بــل تُحلّــل وتُنفّــذ مــن خــلال منظومــات 
إلكترونيــة مؤتمتــة. غيــر أن الاتجــاه الفقهــي المعاصــر شــرع فــي إعــادة تشــكيل مفهــوم »الكتابــة«، متجــاوزًا 
اشــتراط الوســيط المــادي أو اللغــة الطبيعيــة، مكتفيًــا بــأن يُعبّــر المحــرر، وبثبــات، عــن الإرادة التعاقديــة 

بطريقــة قابلــة للحفــظ والاســتدعاء عنــد الحاجــة))).

   لقــد أرســى قانــون المعامــلات الإلكترونيــة اللبنانــي رقــم 2018/81 هــذا التوجــه التشــريعي المتقــدم، 
حيــث جــاء فــي نــص المــادة الســابعة منــه تأكيــدًا علــى أن كل بيــان إلكترونــي قابــل للتخزيــن، والاســتدعاء، 
والاستنســاخ، يكتســب صفــة »الكتابــة القانونيــة« مشــروطًا باســتيفائه معاييــر الموثوقيــة والســلامة التقنيــة. 
وبنــاءً علــى ذلــك، متــى مــا حُفظــت الشــروط البرمجيــة المضمنــة داخــل العقــد الذكــي علــى شــبكة بلــوك 
تشــين ذات أمــان عــالٍ، وأمكــن اســترجاعها وتوثيقهــا، فإنهــا تتحقــق فيهــا شــروط الكتابــة الإلكترونيــة التــي 
تســتوفي الغايــة الإثباتيــة المنصــوص عليهــا قانونًــا. مــع الإشــارة إلــى أن ذلــك يســتلزم تمكيــن كل طــرف 

(1) Mehdi Ghoully & Hakima Fasly, La sécurité des échanges électroniques: Cas du gouver-
nement électronique, Revue Internationale des Sciences de Gestion, Volume 3, 2020, p. 150.

(2) Christopher D. Clack, The Law of Smart Contracts, 1st edition, Routledge, 2023, p 25.
)3( عباس العبودي، شــرح أحكام قانون الاثبات دراســة مقارنة في ضوء أحكام قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات 

الالكترونية رقم 78 لسنة 2012، والقوانين المقارنة معززة بالتطبيقات القضائية، ص 67.
(4) Joseph Raczynski, Smart Contracts for Business Lawyers, 1st edition, American Bar Associ-

ation (ABA), 2021, p 64.
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مــن الوصــول إلــى الشــيفرة البرمجيــة، مــع إثبــات فهمــه الكامــل لمضمونهــا وموافقتــه عليهــا، ولــو بوســائل 
تواصُــل غيــر تقليديــة أو غيــر لغويــة. ويتناغــم هــذا المســار مــع الأحــكام المنصــوص عليهــا فــي التشــريع 
الفرنســي، لا ســيما فــي المــادة 1366 مــن القانــون المدنــي الفرنســي بعــد التعديــلات الأخيــرة، التــي قــررت 
معادلــة الكتابــة الإلكترونيــة بالكتابــة الورقيــة مــا دامــت تحقــق الوظيفــة الإثباتيــة نفســها دون نقصــان. 
أمــا فيمــا يختــص بالتوقيــع الإلكترونــي، فهــو الوســيلة التــي تمنــح العقــد متطلبــات النســبة والرضــا، وهمــا 
ركيزتــان أساســيتان فــي إثبــات أي التــزام قانونــي. وفــي إطــار العقــود الذكيــة، لا يتــم التوقيــع عبــر الوســائل 
التقليديــة مــن توقيــع يــدوي أو اســم صريــح، بــل غالبًــا مــا يُســتبدل بربــط الطــرف الموقّــع بمحفظتــه الرقميــة 
أو اســتخدام المفتــاح الخــاص، مــا يخــول لــه النفــاذ إلــى الشــبكة وتفعيــل العقــد بمــا يضفــي عليــه حجيــة 
قانونيــة متينــة))). هــذا الأســلوب يُعــد توقيعًــا إلكترونيًــا معبــرًا عــن الإرادة الشــخصية للموقّــع، مؤكّــدًا إســناد 
الفعــل إليــه بشــكل قاطــع. وقــد حظــي هــذا النمــوذج باعتــراف واســع فــي التشــريعات المعاصــرة، حيــث نــص 
قانــون الأونســيترال النموذجــي للتوقيعــات الإلكترونيــة لعــام 2001 فــي مادتــه السادســة علــى أن صحــة 
التوقيــع الإلكترونــي تُقــاس بقدرتــه علــى تحديــد هويــة الموقّــع، إثبــات رضــاه، وربــط التوقيــع بالمضمــون 
بمــا يمنــع أي تلاعــب أو تحريــف. وفــي المقابــل، أكــدت المــادة 18 مــن القانــون اللبنانــي رقــم 2018/81 
أن للتوقيــع الإلكترونــي نفــس القــوة القانونيــة للتوقيــع اليــدوي، شــريطة اســتيفاء المتطلبــات التقنيــة التــي 

تضمــن النســبة والأصالــة والســلامة القانونيــة للمحــرر.

   وبنــاءً عليــه، فــإن العقــد الذكــي، بمجــرد تفعيلــه عبــر محفظــة إلكترونيــة موثقــة، وتمكّــن الأطــراف مــن 
إثبــات هويــة الفاعــل، وتاريــخ التوقيــع، وســلامة البيانــات المرتبطــة، يكتســب حجيــة قانونيــة كاملــة وينتــج 
آثــاره الإثباتيــة أمــام القضــاء، موازيــاً التوقيــع الإلكترونــي التقليــدي. ويذهــب بعــض فقهــاء القانــون إلــى 
اعتبــار هــذه الآليــة أكثــر صلابــةً وأمانًــا مقارنــة بالتوقيــع اليــدوي، لارتباطهــا بمنظومــة تشــفير متقدمــة 
ومفاتيــح خاصــة يصعــب تزويرهــا أو استنســاخها، ممــا يرفــع مــن درجــة الحُجيــة القانونيــة للعقــد فــي حــال 
نشــوب نــزاع. وقــد أكّــد هــذا الــرأي أحــد أبــرز الفقهــاء الأمريكييــن، إذ اعتبــر أن العقــود الذكيــة الموقعــة 
باســتخدام مفاتيح تشــفير خاصة، والمحفوظة ضمن ســجلات لا تقبل التغيير، تتبوأ منزلة الإثبات التي 

تضاهــي، بــل وتتفــوق فــي بعــض الحــالات، علــى المســتندات التقليديــة))).

   وعليــه، فــإن إثبــات العقــد الذكــي يتحقــق عنــد اقتــران الكــود البرمجــي بمعاييــر الكتابــة الإلكترونيــة مــن 
جهــة، وتفعيلــه عبــر توقيــع إلكترونــي موثــوق مــن جهــة أخــرى. فالمحــرر فــي هــذا الســياق لــم يعُــد مجــرد 
نــص مكتــوب، بــل أصبــح شــيفرة محفوظــة، والتوقيــع لــم يعُــد رســمًا يدويًــا، بــل بــات تفاعــلًا رقميًــا يُجسّــد 
النســبة والرضــا. وبمــا أن القانــون قــد أقــرّ بحجّيّــة هــذه الوســائل فــي الإثبــات، فــإن العقــد الذكــي لــم يعــد 
مجــرد أداة تقنيــة، بــل أصبــح ســندًا قانونيًــا مُعترفًــا بــه يمكــن الاعتمــاد عليــه لحســم النزاعــات وإثبــات 

الحقــوق.

(1) Jason G. Allen, Smart Legal Contracts: Computable Law in Theory and Practice, 1st edition, 
Oxford University Press, 2024, p 39.

(2) Kevin Werbach, The Blockchain and the New Architecture of Trust, The MIT Press, 2018, p 
151.
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المبحث الثاني: التطابق بين البلوك تشين والإثبات الإلكتروني

   أمــام التحــول الرقمــي المتســارع، لــم تعــد أدوات الإثبــات التقليديــة كافيــة لمواكبــة التصرفــات القانونيــة 
المنفــذة عبــر الوســائط الرقميــة، مــا أفضــى إلــى بــروز تقنيــة البلــوك تشــين كآليــة إثبــات إلكترونيــة متقدمــة 
تتمتــع بصبغــة قانونيــة متزايــدة الاعتــراف. فقــد تجــاوزت البلــوك تشــين وظيفتهــا الأصليــة فــي حفــظ 
البيانــات، لتُشــكّل بنيــة إثباتيــة رقميــة تســتدعي إخضاعهــا لمعاييــر القبــول القانونيــة المعتمــدة فــي وســائل 
الإثبــات الإلكترونيــة. ولــم يعــد النقــاش مقتصــراً علــى قدرتهــا علــى تســجيل الوقائــع فحســب، بــل امتــد 
إلــى مــدى اســتيفائها للشــروط الشــكلية والموضوعيــة للكتابــة والتوقيــع الإلكترونــي، وحُجيتهــا القانونيــة فــي 
فــضّ النزاعــات واســتظهار الإرادة العقديــة وتحديــد تاريــخ المعامــلات، بمــا يعــزز مــن مشــروعيتها كأداة 
إثبــات معاصــرة قــادرة علــى الحلــول محــل الوســائل التقليديــة أو التكامــل معهــا))). بــل إن التســاؤل بــات 
يتجــاوز ذلــك ليشــمل إمــكان اعتمــاد هــذه التقنيــة فــي إثبــات الســلوكيات الجُرميــة، لا ســيّما تلــك المرتبطــة 
ببيئــة العمــلات المشــفّرة، حيــث تتداخــل أدوات الجريمــة مــع وســائل الإثبــات ذاتهــا. فــي ضــوء مــا تقــدّم، 
يتنــاول هــذا المبحــث فــي المطلــب الأول، نقــاط التماهــي القانونيــة بيــن تقنيــة البلــوك تشــين ومــا شــابهها 
مــن الأنظمــة الإلكترونيــة، وفــي المطلــب الثانــي، آليــة إثبــات الســلوكيات الجرميــة المرتبطــة بالعمــلات 

الرقميــة.

المطلــب الأول: نقــاط التماهــي القانونيــة بيــن تقنيــة البلــوك تشــين ومــا شــابهها مــن الأنظمــة 
الإلكترونيــة

   تطــرح المقارنــة التحليليــة بيــن تقنيــة البلــوك تشــين ووســائل الإثبــات الإلكترونــي التقليديــة إشــكالية 
جوهريــة تتعلــق بمــا إذا كانــت البلــوك تشــين تشــكل منظومــة إثباتيــة مســتقلة بذاتهــا أم مجــرد امتــداد 
متطــور للكتابــة والتوقيــع الإلكترونييــن المعتــرف بهمــا قانونــاً. وتســتلزم الإجابــة عــن هــذا التســاؤل فحــص 
مــدى التــوازي بيــن الوظيفــة التقنيــة للبلــوك تشــين، بوصفهــا بيئــة مشــفّرة لتخزيــن وتنفيــذ البيانــات، وبيــن 
المتطلبــات القانونيــة للكتابــة الإلكترونيــة، إضافــة إلــى مــدى انطبــاق خصائــص التشــفير المعتمــدة فيهــا 
علــى معاييــر التوقيــع الإلكترونــي، لا ســيما فــي مــا يتعلــق بإثبــات نســبة الوثيقــة إلــى صاحبهــا وتجســيد 
إرادتــه القانونيــة. ومــن ثــم، فــإن تقييــم حجيــة البلــوك تشــين كوســيلة إثبــات قانونيــة يقتضــي دراســة دقيقــة 
لمــدى توافــر الشــروط الشــكلية والموضوعيــة المعتمــدة فــي البيئــة الرقميــة، بمــا يســمح بإرســاء مشــروعية 
اســتخدامها كدليــل قانونــي يتمتــع بالحجيــة الكاملــة أمــام القضــاء))). لذلــك، يتنــاول هــذا المطلــب فــي الفــرع 

(1) Jitendra Chittoda, Mastering Smart Contracts: A Technical and Legal Guide, 2nd edition, Packt 
Publishing, 2023, p 55.

(2) Harry Surden, The Limits of Smart Contracts, UC Davis Law Review, Vol. 56, Issue 3, 2023, 
p 1364.



479

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 18, Vol 6, Year 2 | June 2025 | Dhul Hijjah 1446
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

الأول، نطــاق التطابــق بيــن البلــوك تشــين وغيرهــا مــن الأدوات الإلكترونيــة، ولا ســيّما الكتابــة والتوقيــع 
الإلكترونــي. ثــم ننتقــل فــي الفــرع الثانــي، لبحــث موقــف التشــريعات المقارنــة والقانــون اللبنانــي مــن تقنيــة 

البلــوك تشــين، كمؤشــر حاســم علــى قابليــة الاعتــراف القانونــي بهــا.

الفرع الأول: نطاق التطابق بين البلوك تشين وغيرها من الأدوات الإلكترونية

   تُثيــر تقنيــة البلــوك تشــين، بوصفهــا منظومــة رقميــة لا مركزيــة مخصصــة لتوثيــق المعامــلات وتخزيــن 
البيانــات، إشــكالية جوهريــة فــي ميــدان فقــه الإثبــات، تتجلــى فــي مــدى إمكانيــة احتســابها ضمــن منظومــة 
الوســائل الإلكترونيــة للإثبــات المعتــرف بهــا قانونًــا، ومــدى اســتيفائها للركائــز القانونيــة التــي تمنــح الكتابــة 
الإلكترونيــة صفــة الاعتــداد، أو تُنتــج توقيعًــا إلكترونيًــا يرتــب آثــارًا قانونيــة معتبــرة. ولا يمكــن الحســم 
فــي هــذه المســألة عبــر مقاربــة تقنيــة صــرف، بــل يســتوجب فحصهــا وفــق مقاييــس الكتابــة والتوقيــع 
التــي صاغتهــا التشــريعات الحديثــة، وأيدتهــا الممارســة القضائيــة الراســخة. وعنــد التدقيــق فــي مفهــوم 
الكتابــة الإلكترونيــة، يُلاحــظ أن القانــون اللبنانــي، علــى غــرار كثيــر مــن التشــريعات المتأثــرة بالنمــوذج 
الأوروبــي، أقــرّ قانونيــة المســتندات الرقميــة كأدوات لإثبــات التصرفــات القانونيــة، شــريطة اســتيفائها 
لمعاييــر الحفــظ، وإمكانيــة الاســترجاع، وثبــات المحتــوى. وفــي هــذا الســياق، تنــص المــادة 7 مــن قانــون 
المعامــلات الإلكترونيــة اللبنانــي رقــم 2018/81 علــى أن الكتابــة الإلكترونيــة تُعــد صحيحــة قانونيًــا 
متــى أمكــن حفظهــا والرجــوع إليهــا واستنســاخها بوســائل تضمــن ســلامتها ومنــع أي تعديــل غيــر مصــرح 
بــه. ومقارنــةً بهــذه القواعــد، تتجــاوز تقنيــة البلــوك تشــين حــدود متطلبــات الكتابــة الإلكترونيــة التقليديــة، 
إذ أن المعامــلات المُســجلة ضمــن سلســلة الكتــل )Blocks( تســتعصي علــى التعديــل مــن دون أن 
ينعكــس ذلــك فــورًا علــى كامــل التسلســل، ممــا يرســخ مبــدأ ســلامة المحتــوى وتكاملــه. كمــا يُضــاف إلــى 
ذلــك كــون كل معاملــة تحمــل ختمًــا زمنيًــا مشــفّرًا وترتبــط بهويــة رقميــة فريــدة، مــا يعــزز عنصــر التوثيــق 
الزمنــي الــذي يُعــد ركيــزة أساســية فــي مفهــوم الكتابــة المؤرخــة. والأهــم مــن ذلــك، أن هــذه الســجلات لا 
تخــزن علــى خــادم مركــزي معــرض للضيــاع أو الاختــراق، بــل تتــوزع عبــر شــبكة موزعــة لا مركزيــة مــن 
الأجهــزة، ممــا يضفــي عليهــا مســتويات عليــا مــن الثبــات، والاســتمرارية، وأمــان الحفــظ. وتتلاقــى هــذه 
المميــزات مــع مــا نصّــت عليــه المــادة 1366 مــن القانــون المدنــي الفرنســي، التــي أضفــت مســاواة قانونيــة 
بيــن الكتابــة الورقيــة والإلكترونيــة، بشــرط حفظهــا بطريقــة تضمــن ســلامتها وإمكانيــة الرجــوع إليهــا. وقــد 
أقــرّ الفقــه الفرنســي أن شــبكات البلــوك تشــين العامــة قــد تســتوفي شــروط الكتابــة الإلكترونيــة، لا ســيما 
مــن حيــث ســلامة البيانــات، وقابليــة التتبــع، وديمومتهــا القانونيــة))). فــي ســياق تقنيــة البلــوك تشــين، 
لا يُصــدر المســتخدم توقيعًــا مرئيًــا أو يدويًــا علــى المســتند، بــل يُفعــل العمليــات والمعامــلات ضمــن 
السلســلة عبــر مفتاحــه الخــاص )Private Key(، وهــو رمــز تشــفيري فريــد مرتبــط بمحفظتــه الرقميــة 
وهويــة قانونيــة أو معنويــة معينــة، يُعبّــر بــه عــن إرادتــه وموافقتــه الصريحــة علــى تنفيــذ المعاملــة. ومــن 

 (1)J. Roncier, Preuve et technologies émergentes, Dalloz, Paris, France, 2022, p 73.



480

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 18، المجلد 6، السنة الثاني | حزيران )يونيو( 2025 | ذو الحجة 1446®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

منظــور التحليــل القانونــي المعاصــر، تشــكل هــذه الآليــة تجســيدًا دقيقًــا لمفهــوم التوقيــع الإلكترونــي، بــل 
تُعــد مــن أكثــر تطبيقاتــه تحصينًــا وأمانًــا، إذ يســتحيل تكرارهــا أو تزويرهــا دون الســيطرة الحصريــة علــى 
المفتــاح الخــاص. وقــد نــص قانــون الأونســيترال النموذجــي للتوقيعــات الإلكترونيــة علــى صحــة التوقيــع 
الإلكترونــي حيــن يُمكــن مــن خلالــه تحديــد هويــة صاحبــه، ويُنجــز بطريقــة تربطــه بالمحتــوى الإلكترونــي، 
ــا فــي إطــار تقنيــة البلــوك تشــين،  بمــا يُمكــن مــن كشــف أي تعديــل لاحــق. وهــذه الشــروط تتحقــق تلقائيً
حيــث تتضمــن كل كتلــة ضمــن السلســلة بيانــات هــاش فريــدة، تُنتــج توقيعًــا لا ينفصــل عــن صاحــب 
المفتــاح أو عــن المعاملــة نفســها، ممــا يمنــح هــذه التقنيــة مشــروعية قانونيــة متكاملــة فــي نطــاق التوقيــع 
الإلكترونــي. وبذلــك، تبــرز تقنيــة البلــوك تشــين، مــن حيــث بنيتهــا ومخرجاتهــا، كحاضنــة متكاملــة للركائــز 
الجوهريــة للكتابــة الإلكترونيــة والتوقيــع الإلكترونــي علــى حــد ســواء، مــا يرفعهــا إلــى مرتبــة تتجــاوز مجــرد 
وظيفــة حفــظ البيانــات، لتصبــح وســيلة إثبــات رقميــة تُعتــرف بهــا قانونًــا، متــى توفــرت معاييــر الموثوقيــة 

التقنيــة، وثبــوت نســبة الفعــل إلــى صاحبــه، وإمكانيــة اســترداد المحتــوى عنــد الضــرورة.

   وفــي ضــوء هــذا التطابــق البنيــوي والوظيفــي، تكتســب دراســة مــدى الاعتــراف القانونــي، الصريــح أو 
الضمنــي، بتقنيــة البلــوك تشــين فــي التشــريعات المقارنــة، ولا ســيما فــي القانــون اللبنانــي، أهميــة بالغــة، 

وهــو مــا سيشــكل محــور البحــث فــي الفــرع الثانــي.

الفرع الثاني: موقف الأنظمة القانونية من تقنية البلوك تشين

    علــى الرغــم مــن الوضــوح الــذي تميــز بــه الــدور الإثباتــي لتقنيــة البلــوك تشــين، ومــا بلغتــه مــن تطــور 
ــا بيــن  تقنــي يُؤهلهــا لتجــاوز الأدوات الإلكترونيــة التقليديــة، فــإن الاعتــراف القانونــي بهــا لا يــزال متفاوتً
الــدول. فالإشــكالية لــم تعــد تقتصــر علــى إمكانيــة اســتخدامها، بــل باتــت تــدور حــول مــدى منحهــا صفــة 
قانونيــة تعــادل المحــررات والتوقيعــات الرســمية، ســواء مــن حيــث القــوة الثبوتيــة أو مــن حيــث اســتيفائها 
للشــروط الشــكلية))). ومــن هنــا، تبــرز أهميــة دراســة مواقــف الأنظمــة القانونيــة المقارنــة مــن هــذه التقنيــة، 

تمهيــدًا لتحليــل وضعهــا فــي التشــريع اللبنانــي.

ــا عامًــا وشــاملًا ينظّــم البلــوك     بدايــةً، علــى الصعيــد القانــون الفرنســي، ورغــم عــدم إصــدار المشــرّع نصًّ
تشــين كوســيلة إثبــات، إلا أنــه اتخــذ خطــوات واضحــة نحــو الاعتــراف بوظيفتهــا القانونيــة، لا ســيّما فــي 
المجــال المالــي. فقــد أجــاز المرســوم رقــم 1226-2018 الصــادر فــي 24 كانــون الأول 2018 إثبــات 
نقــل ملكيــة بعــض الأوراق الماليــة غيــر المدرجــة فــي البورصــة عبــر ســجلات تــُدار بواســطة تقنيــة البلــوك 
 )Dispositif d’Enregistrement Électronique Partagé )DEEP تشــين، والمعروفــة باســم
. ويُعــد هــذا المرســوم مــن أوائــل التشــريعات التــي اعترفــت ضمنيًــا بحجّيــة البلــوك تشــين، شــريطة تنفيذهــا 

(1) Greeks for Greeks, “What is Digital Signature in Blockchain?”, published on “Greeks for 
Greeks” site, 5 January 2024. https://www.geeksforgeeks.org/what-is-digital-signature/ date of 
visit: 19\2\2025.

https://www.geeksforgeeks.org/what-is-digital-signature/
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ضمــن شــبكة موثوقــة ومعتمــدة. أمــا فــي إيطاليــا، فقــد ذهــب المشــرّع خطــوة أبعــد عبــر المرســوم رقــم 135 
الصــادر فــي 25 كانــون الثانــي 2019، حيــث نــصّ صراحــةً علــى أن »الســجلات الإلكترونيــة القائمــة 
علــى البلــوك تشــين تُعــادل المحــررات العرفيــة، متــى اســتوفت معاييــر التوثيــق والســلامة التقنيــة التــي 
تُحدّدهــا وكالــة الحكومــة الرقميــة« )AgID(. ويُشــكل هــذا التطــور نقلــة نوعيــة فــي الموقــف الإيطالــي، 
حيــث انتقــل مــن مرحلــة التجريــب إلــى الاعتــراف، ومــن التعامــل معهــا كمســألة تقنيــة بحتــة إلــى تكريســها 
فــي النصــوص القانونيــة. وفــي الولايــات المتحــدة، لا يوجــد حتــى الآن قانــون اتحــادي موحّــد ينظــم البلــوك 
تشــين، غيــر أن عــددًا مــن الولايــات تبنّــت تشــريعات محليــة تمنحهــا حجّيــة قانونيــة. ومــن أبــرز هــذه 
الولايــات أريزونــا، التــي نصّــت فــي القانــون رقــم 44-7061لعــام 2017 علــى أن أي ســجل رقمــي يُنشــأ 
أو يُخــزّن باســتخدام تقنيــة البلــوك تشــين يُعــد كتابــة قانونيــة، كمــا أقــرّت بصحــة العقــود الذكيــة متــى توافــرت 
فيها إرادة رقمية واضحة. وســارت على هذا النهج ولايات نيفادا، تينيســي، وويومنغ، مما يعكس توجّهًا 
أميركيًــا متزايــدًا نحــو الاعتــراف التدريجــي بهــذه التقنيــة))). وفيمــا يتعلــق بالــدول العربيــة، تعــد الإمــارات 
العربيــة المتحــدة مــن بيــن الــدول الرائــدة فــي مجــال تبنــي تقنيــة البلــوك تشــين. فقــد أطلقــت لأول مــرة 
فــي عــام 2018 اســتراتيجية الإمــارات للبلــوك تشــين، التــي تهــدف إلــى تحويــل %50 مــن المعامــلات 
الحكوميــة إلــى هــذه التقنيــة، تمهيــدًا لمنحهــا الصفــة القانونيــة الكاملــة. كمــا أن محاكــم دبــي اعتمــدت نظــام 
الســجلات الرقميــة القضائيــة باســتخدام البلــوك تشــين لحفــظ الأدلــة الإلكترونيــة، مــا يمثــل خطــوة هامــة 
نحــو الاعتــراف القضائــي بقدرتهــا علــى إنتــاج حجيــة قانونيــة))). فــي المقابــل، مــا زال القانــون اللبنانــي فــي 
مرحلــة الترقــب فيمــا يتعلــق بتقنيــة البلــوك تشــين. وحتــى تاريــخ إعــداد هــذه الدراســة، لــم يصــدر أي نــص 
قانونــي محــدد ينظــم اســتخدام هــذه التقنيــة، ســواء فــي مجــالات العقــود، المحــررات، أو الإثبــات. ومــع 
ذلــك، فــإن التحليــل التدقيقــي لقانــون المعامــلات الإلكترونيــة رقــم 2018/81 يشــير إلــى إمكانيــة تفســيره 
بطريقــة قــد تهيــئ للاعتــراف بتقنيــة البلــوك تشــين. فقــد نصّــت المــادة 7 مــن القانــون علــى أن »كل بيــان 
إلكترونــي يمكــن حفظــه واستنســاخه يُعــد كتابــةً«، كمــا اعتبــرت المــادة 18 أن »التوقيــع الإلكترونــي لــه 
ذات مفعــول التوقيــع الخطــي«، ممــا يعنــي أنــه فــي حــال تحقــق الشــروط التقنيــة المناســبة، يمكــن إدخــال 

البلــوك تشــين ضمــن هــذا الســياق))).

   بــدأت بعــض الهيئــات القضائيــة اللبنانيــة تتعاطــى مــع الأدلــة الرقميــة المســتمدة مــن بيئــات تشــفيرية 
بنــوعٍ مــن الحــذر المقــرون بالإيجابيــة. ففــي قــرار صــادر عــن محكمــة الاســتئناف المدنيــة فــي بيــروت 
تحــت الرقــم 154/2022، رأت المحكمــة أن المســتندات المنبثقــة عــن منصّــة ماليــة إلكترونيــة مُشــفّرة 

(1) Primavera De Filippi and Aaron Wright, Blockchain and the Law, ibid, p 73.
/uae-the-about/AE-ar/ae.u//:https .)ــوك تشــين ــة 2021 )بل )2( اســتراتيجية الإمــارات للتعامــات الرقمي
vi--and-plans-strategies/visions-and-plans-strategies/awards-and-initiatives-strategies

.2025\2\19 الموقــع:  تاريــخ زيــارة   2021-strategy-blockchain-emirates/2021-untill-sions
)3( عصمــت عبــد المجيــد بكــر، طــرق الاثبــات دراســة فــي القوانيــن العربيــة، الطبعــة الأولــى، منشــورات زيــن 

ــان، 2017، ص 100. ــروت، لبن ــة، بي الحقوقي

https://u.ae/ar-AE/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/strategies-plans-and-visions/strategies-plans-and-visions-untill-2021/emirates-blockchain-strategy-2021
https://u.ae/ar-AE/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/strategies-plans-and-visions/strategies-plans-and-visions-untill-2021/emirates-blockchain-strategy-2021
https://u.ae/ar-AE/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/strategies-plans-and-visions/strategies-plans-and-visions-untill-2021/emirates-blockchain-strategy-2021
https://u.ae/ar-AE/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/strategies-plans-and-visions/strategies-plans-and-visions-untill-2021/emirates-blockchain-strategy-2021
https://u.ae/ar-AE/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/strategies-plans-and-visions/strategies-plans-and-visions-untill-2021/emirates-blockchain-strategy-2021
https://u.ae/ar-AE/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/strategies-plans-and-visions/strategies-plans-and-visions-untill-2021/emirates-blockchain-strategy-2021
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يمكــن اعتمادهــا كوســيلة إثبــات قانونيــة، شــريطة التحقــق مــن صدقيّــة مصدرهــا، والتثبــت مــن صحــة 
التوقيــع الرقمــي المعتمــد فــي إنشــائها. ويُعــدّ هــذا التوجّــه بمثابــة إرهــاص أولــي نحــو إرســاء تقاليــد قضائيــة 
تتّجــه إلــى تقبّــل مخرجــات تقنيــات البلــوك تشــين ضمــن منظومــة الإثبــات. وعلــى نفــس النســق، تجــدر 
الإشــارة إلــى أن محكمــة النقــض الفرنســية أرســت، بموجــب قرارهــا الصــادر بتاريــخ 28 أيلــول 2017، 
قاعــدة قضائيــة مفادهــا الاعتــراف بالعقــد الموقــع إلكترونيًــا عبــر منصــة DocuSign باعتبــاره محــررًا 
رســميًا، متــى التــزم هــذا الأخيــر بمعاييــر الموثوقيــة التقنيــة، وتحقــق ســلامة تسلســل التشــفير المســتخدم 
فيــه. وقــد شــددت المحكمــة فــي هــذا الســياق علــى أن التوقيــع الرقمــي، لا يقــلّ مرتبــةً عــن التوقيــع اليــدوي 
ــة القانونيــة، بــل قــد يفوقــه صرامــةً فــي درء التزويــر والتلاعــب، نظــرًا لطبيعتــه التقنيــة  مــن حيــث الحجّيّ

المعقّــدة وآليــات الحمايــة المتقدمــة التــي تحكــم بنيتــه))).

   اســتنادًا إلــى مــا تقــدّم، بــدأت بعــض النظــم القانونيــة المعاصــرة بالاعتــراف التدريجــي بتقنيــة البلــوك 
تشــين كوســيلة إثبــات رقميــة قابلــة للإدمــاج فــي منظومــة العدالــة، حيــث يختلــف مســتوى هــذا الاعتــراف 
بحســب وضــوح النصــوص التشــريعية والســياقات القانونيــة المطبقــة. وفــي الحالــة اللبنانيــة، ورغــم غيــاب 
تنظيــم تشــريعي خــاص ينــص صراحــة علــى اســتخدام البلــوك تشــين، فــإن القواعــد القانونيــة القائمــة لا 
تعــارض مــن حيــث المبــدأ اعتمادهــا، شــريطة توافــر المتطلبــات التقنيــة الأساســية وتوفيــر دعــم فقهــي 
واجتهــادي كافٍ، ممــا يفتــح البــاب أمــام دمــج هــذه التقنيــة ضمــن الإطــار الرقمــي الحديــث لوســائل 

الإثبــات، وفقــاً لمقتضيــات التطــور القانونــي والرقمــي المتســارع.

المطلب الثاني: آلية إثبات السلوكيات الجرمية المرتبطة بالعملات الرقمية

   أفــرزت العمــلات الرقميــة واقعــاً قانونيــاً معقــداً تجــاوز وظيفتهــا الاقتصاديــة التقليديــة، لتتحــول إلــى 
أدوات محتملــة لحجــب المعامــلات والتحايــل علــى الأطــر القانونيــة، بــل ولتســهيل ارتــكاب الجرائــم العابــرة 
للحــدود. وقــد تطــور الموقــف القانونــي منهــا مــن الإنــكار والتحفــظ إلــى محــاولات تحليلهــا وتنظيمهــا، 
مــع الاعتــراف المتزايــد بإمكانيــة إدماجهــا ضمــن النظــم القانونيــة القائمــة، ســواء فــي ســياق المعامــلات 
الماليــة، أو الإثبــات الرقمــي، أو كقرائــن جرميــة ذات دلالــة. ويُحتــّم هــذا التحــول ضــرورة تحديــد طبيعتهــا 
القانونيــة، وضبــط ضوابــط اســتخدامها، وتقييــم مــدى مشــروعيتها، بمــا يُمهّــد لفهــم دقيــق لدورهــا فــي 
المجــال الإثباتــي، خصوصــاً عنــد توظيفهــا كوســيلة لارتــكاب الجرائــم أو التســتر عليهــا، وهــو مــا يفــرض 
إعــادة النظــر فــي المنظومــة القانونيــة التقليديــة للتكيّــف مــع هــذا النمــط المســتحدث مــن الأدلــة الرقميــة. 
فــي هــذا الســياق، ســنتناول فــي الفــرع الأول، المنظــور القانونــي للعمــلات الرقميــة، ثــم ننتقــل فــي الفــرع 
الثانــي إلــى تحليــل دور هــذه العمــلات فــي تكويــن القرينــة الجُرميــة والاســتدلال علــى الســلوك الجرمــي.

(1) Cass. Civ. 1re, 28 Septembre 2017, No.16-25.104. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JU-
RITEXT000035685653 date de visite: 27\2\2025.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035685653
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035685653
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الفرع الأول: المنظور القانوني للعملات الرقميَّة

   فــي خضــم التحــوّلات الجذريــة التــي أطلقتهــا الثــورة الرقميــة، بــرزت العمــلات الرقميــة كأحــد أبــرز 
تجلّيــات الانقــلاب المفاهيمــي علــى المنظومــات النقديــة الكلاســيكية، إذ تجــاوزت تأثيراتهــا حــدود النظــام 
المالــي لتطــال الأنســاق الاقتصاديــة والتجاريــة، بــل وتمتــد إلــى الأبعــاد القانونيــة ذات الصلــة. فبينمــا 
ظــلّ تعريــف »النقــود« حبيــس التصــورات التقليديــة المرتكــزة علــى عناصــر الإصــدار الســيادي، والقبــول 
الإلزامــي، والوظيفــة الوفائيــة فــي مواجهــة الديــون العامــة، جــاءت العمــلات الرقميــة لتقــوّض هــذه الثوابــت، 
مطلقةً وجودها كوحدات حســابية مشــفّرة لا تســتند إلى إصدار حكومي ولا تخضع لرقابة مركزية، وإنما 
تتولّــد وتــُدار عبــر خوارزميــات رياضيــة معقّــدة ضمــن البنــى اللامركزيــة لشــبكات البلــوك تشــين. وفــي هــذا 
الســياق، يُعــرّف صنــدوق النقــد الدولــي هــذه العمــلات بوصفهــا أصــولًا رقميــة تعتمــد علــى تقنيــات التشــفير 
لإنجــاز المعامــلات وحفــظ القيــم، وهــي غالبًــا مــا تعمــل باســتقلالية عــن أي عملــة رســمية أو ســلطة نقديــة 

مركزيــة، فــي إطــار مــن اللامركزيــة التكنولوجيــة المحكمــة))).

   فــي ضــوء المســتجدات التنظيميــة المعاصــرة، تــُدرج العمــلات الرقميــة ضمــن تصنيــف ثنائــي الدلالــة: 
أولهمــا يتمثــل فــي »العمــلات الافتراضيــة غيــر النظاميــة«، كعملــة البيتكويــن، التــي لا تنبثــق عــن جهــة 
إصــدار رســمية ولا تحــوز صفــة النقــد القانونــي؛ وثانيهمــا يتمثــل فــي »العمــلات الرقميــة الســيادية«، 
التــي تُصدرهــا المصــارف المركزيــة بصيغتهــا الرقميــة، وتُعتبــر امتــدادًا مباشــراً للمكــوّن النقــدي المشــروع. 
بهــذه  التعامــل  التشــريعية حيــال مشــروعية  المواقــف  تباينــت  المزدوجــة،  الطبيعــة  وانطلاقًــا مــن هــذه 
العمــلات، خصوصًــا الفئــة الأولــى منهــا. إذ ذهبــت بعــض الأنظمــة إلــى الحظــر أو التضييــق، اســتنادًا 
إلــى مخــاوف تتعلــق بتمويــل الإرهــاب، وغســل الأمــوال، والتحلــل مــن الأطــر الرقابيــة؛ فــي حيــن تبنّــت 
دول أخــرى نهــج التنظيــم والدمــج ضمــن الُأطــر الماليــة المهيكلــة، مــع فــرض رقابــة صارمــة. فعلــى 
 Code( »مــن »الرمــز المالــي والنقــدي L54-10-1 ســبيل المثــال، أقــرت فرنســا، بموجــب المــادة
monétaire et financier(، مشــروعية الأصول الرقمية، مشــترطة تســجيلها وخضوعها لرقابة هيئة 
الأســواق الماليــة، مــع التقيّــد الصــارم بقواعــد مكافحــة غســل الأمــوال. أمــا فــي ألمانيــا، فقــد أصــدرت الهيئــة 
الرقابيــة الماليــة الفيدراليــة )BaFin( قــرارًا فــي عــام 2013 بمنــح البيتكويــن صفــة »وحــدة حســاب«، وهــو 
مــا أضفــى عليهــا صفــة أداة ماليــة تخضــع للتنظيــم، دون أن ترتقــي إلــى مرتبــة العملــة القانونيــة. أمــا فــي 
الولايــات المتحــدة، فــإن التنظيــم يتّســم بازدواجيــة تشــريعية تتفــاوت مــن ولايــة إلــى أخــرى؛ حيــث تُصنّــف 
مصلحــة الضرائــب العمــلات الرقميــة كأصــول خاضعــة للضريبــة، بينمــا تُعدّهــا هيئــة تــداول الســلع الآجلــة 

مــن قبيــل الســلع القابلــة للتــداول المنظــم، ممــا يعكــس تنوعًــا فــي التوصيــف تبعًــا لغــرض الاســتخدام.

   وفــي الســياق اللبنانــي، يظــل الغمــوض ســيد الموقــف؛ إذ لــم يصــدر نــص تشــريعي صريــح يُنظّــم 
العمــلات الرقميــة. وقــد اكتفــى مصــرف لبنــان بإصــدار التعميــم الوســيط رقــم 754 لعــام 2020، الــذي 

(1) IMF Working Paper, “Virtual Currencies and Beyond”, 2021, p. 5
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حظّــر علــى المصــارف ومؤسســات الصرافــة مباشــرة أي تعامــل بهــذه العمــلات أو الترويــج لهــا، معتبــرًا 
إياهــا عنصــرًا مهــددًا للاســتقرار النقــدي، تحــت طائلــة الملاحقــة القانونيــة. ومــع ذلــك، فــإن غيــاب النــص 
فــي حالــة مــن الركــود التشــريعي واللبــس  القانونــي  أبقــى الموقــف  الفــردي  التجريمــي علــى المســتوى 
التنظيمــي، دون موقــف جــازم بشــأن الإباحــة أو الحظــر. وبالنظــر إلــى هــذا التفــاوت القانونــي، يتضــح 
أن العمــلات الرقميــة، وإن لــم تُعتــرف بهــا غالبيــة التشــريعات كعملــة قانونيــة بالمعنــى الضيــق، إلا أن 
التعامــل معهــا كأصــول رقميــة قائمــة بــات يشــهد توســعًا متناميًــا. وهــو مــا يؤســس لاحتماليــة اســتثمارها 
فــي الحقــل القضائــي، ســواء فــي مجــالات الإثبــات أو التتبــع الجنائــي. ومــن هنــا، تبــرز تســاؤلات محوريــة: 
هــل بوســع القاضــي أن يســتنبط الفعــل الجرمــي مــن خــلال تحليــل تدفقــات العمــلات الرقميــة؟ وهــل 
تكفــي المعامــلات الرقميــة للكشــف عــن القصــد الجرمــي وتكويــن دليــل إدانــة؟ تلــك هــي الإشــكاليات التــي 

ستُشــكّل صلــب النقــاش فــي الفــرع الثانــي.

الفرع الثاني: الاستدلال الجرمي عبر التعامل بالعملات الرقمية

   علــى الرغــم مــن أن العمــلات الرقميــة تــم إنشــاؤها فــي البدايــة كوســيلة للتبــادل الحــر والآمــن، فــإن 
طبيعتهــا التقنيــة التــي تعتمــد علــى اللامركزيــة والتشــفير قــد جعلتهــا، فــي العديــد مــن الســياقات، أداة مثاليــة 
لإخفــاء الهويــة وتفــادي التتبــع. هــذا الأمــر فتــح المجــال لاســتخدامها فــي جرائــم ماليــة معقــدة وعابــرة 
للحــدود. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه العمــلات ليســت جرميــة بحــد ذاتهــا، إلا أنهــا تُســتخدم فــي بعــض 
الحــالات كغطــاء رقمــي لتمريــر الأفعــال الجرميــة. ممــا يجعــل التعامــل بهــا، فــي بعــض الظــروف، يشــكل 

قرينــة ســلوكية قــد تســاهم فــي تكويــن القناعــة القضائيــة بوجــود الفعــل الجرمــي أو النيــة الإجراميــة))).

    بطبيعــة الحــال، اتجهــت بعــض الشــبكات الإجراميــة إلــى توظيــف العمــلات المُشــفّرة كوســائل تمويــل 
غيــر قابلــة للتعقّــب، مــا أضفــى علــى أنشــطتها الإجراميــة، ســواء ذات الطابــع الإرهابــي أو المنظّــم، 
بعــدًا عابــرًا للحــدود، يُربــك المنظومــات القانونيــة التقليديــة ويُقــوّض أدوات الملاحقــة المعتــادة. فالجريمــة، 
فــي هــذا النطــاق، لا تتطفــل علــى الهامــش الرقمــي، بــل تســتبطن البنيــة التكنولوجيــة ذاتهــا، متخــذة مــن 
ــا لطمــس الأثــر، وتفكيــك خيــوط التتبــع، وتحــدي النُظــم التحليليــة الكلاســيكية.  تعقيداتهــا ســلاحًا صامتً
ومــع ذلــك، فــإن الحصانــة الظاهريــة التــي أضفاهــا التشــفير علــى هــذه العمــلات لــم تَصمــد أمــام التطــوّر 
الحثيــث لــلأدوات التقنيــة القضائيــة. فقــد باتــت منظومــات التحليــل الرقمــي قــادرة، بدرجــات متزايــدة مــن 
الكفــاءة، علــى تشــريح البُنــى الســلوكية الافتراضيــة داخــل الشــبكات الرقميــة، واســتقراء الأنمــاط المتكــررة 
للمعامــلات، وتفكيــك تسلســلها الزمنــي، وتحليــل العناويــن المشــفّرة المســتخدمة، إلــى جانــب تقصّــي مواقــع 
الخــوادم المتفاعلــة. ويُفضــي هــذا النــوع مــن التحليــل إلــى بنــاء قرائــن تقنيــة ذات طابــع ســلوكي، تُشــكّل 
لبنــةً موضوعيــة فــي بنــاء القناعــة القضائيــة، ولــو فــي غيــاب دليــل مباشــر بالمعنــى التقليــدي. فالرصــد 

(1) Wenjun Lu, Meikang Qiu, Dark Web: Exploring and Data Mining the Dark Side of the Web, 
Springer, 2020, p 14.
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المتــوازي لتكــرار العمليــات، وتوقيتهــا، وســياقها الرقمــي، قــد يُفضــي إلــى الكشــف عــن منظومــة مترابطــة 
تســتغل العملــة الرقميــة فــي تنفيــذ ســلوك إجرامــي مُمنهــج، مــا يُعيــد الاعتبــار للقضــاء فــي فضــاء الجرائــم 

الرقميــة، ولــو عبــر أدوات غيــر مألوفــة فــي العدالــة التقليديــة))).

   فــي هــذا الإطــار التحليلــي، تتبــوأ العمــلات الرقميــة موضعًــا غيــر تقليــدي فــي حقــل الإثبــات الجنائــي، 
إذ باتــت تُســتغل كبنيــة حيويــة لكشــف خيــوط الســلوك الإجرامــي عبــر تتبّــع أنمــاط الاســتخدام وتحليــل 
حركــة التــداول بيــن المحطــات الرقميــة، فضــلًا عــن فحــص طبيعــة العمليــات وتمحيــص مــدى انســجامها 
مــع أنمــاط التعامــل المشــروع أو المريــب. وقــد أضحــت تقنيــات التحليــل الجنائــي الرقمــي أداة فعّالــة بيــد 
الســلطات التحقيقيــة، تتيــح لهــا ســبر أغــوار منظومــة المعامــلات مــن حيــث الكــم، والتوقيــت، والعناويــن 
المســتخدمة، وتحديــد الروابــط البنيويــة بيــن أطــراف الشــبكة، مــا يفضــي إلــى اســتخلاص منظومــة مــن 
الأدلــة الظرفيــة المؤهلــة لتكويــن قناعــة قضائيــة حــول وجــود نيــة جرميــة كامنــة خلفهــا. وفــي الســياق 
اللبنانــي، وعلــى الرغــم مــن عــدم نشــوء ســلطة قضائيــة متخصصــة فــي ميــدان العمــلات الرقميــة حتــى 
المشــروع، والغــش،  المتعلقــة بالإثــراء غيــر  تلــك  العقوبــات، لا ســيما  قانــون  فــإن نصــوص  تاريخــه، 
وتبييــض الأمــوال بموجــب القانــون رقــم 44/2015، تتســع، مــن حيــث التفســير، لاحتــواء المعامــلات 
الرقمية، متى ارتبطت بســلوكيات مجرَّمة. وقد كشــفت تقارير صحفية اســتقصائية داخلية عن اســتخدام 
العمــلات المشــفّرة فــي تحويــل الأمــوال إلــى ومــن حســابات يشــتبه بارتباطهــا بأفــراد يخضعــون لإجــراءات 
ــا  قانونيــة، وذلــك خــارج القنــوات المصرفيــة النظاميــة. ويُمكــن لهــذه الوقائــع، حــال توثيقهــا وربطهــا تقنيًّ
بأطــراف محــددة، أن تُعــدّ قرائــن جرميــة معتبــرة. وعليــه، فــإن التعامــل بالعمــلات الرقميــة، حــال اقترانــه 
بســلوك مالــي لا ينهــض علــى تبريــر مشــروع أو يســتهدف الإخفــاء المتعمّــد للآثــار، قــد ينتقــل مــن حيّــز 
الحيــاد المالــي إلــى نطــاق القرينــة الجنائيــة. ويغــدو هــذا التحــوّل أكثــر وضوحًــا متــى تــم تأطيــره بمنهــج 
تحليلي رقمي دقيق، أو توافق مع سلوكيات إجرامية سابقة أو متزامنة. ورغم أن هذه المعاملات تتمتع 
بقــدر مــن الغمــوض واللامركزيــة، فإنهــا تتــرك وراءهــا مســارات رقميــة قابلــة للتتبــع، تشــكل قرائــن إثبــات 
قــادرة علــى تأكيــد النيــة الجرميــة، وربــط الوقائــع بمرتكبيهــا، ورصــد حركــة الأمــوال ضمــن فضــاء رقمــي 
منظــم. وبذلــك، لا يُعــدّ التعامــل بالعمــلات الرقميــة، فــي ذاتــه، ســلوكًا مؤثّمًــا، غيــر أن تحوّلــه إلــى قرينــة 
إثبــات جنائــي يتأتــّى عنــد اقترانــه بأنمــاط تعامــل مشــبوهة، أو توظيــف مقصــود فــي ســياقات تمويهيــة ذات 
طابــع غيــر مشــروع. فالتقنيــة، فــي هــذا المقــام، لا تظــلّ وســيطًا محايــدًا، بــل تتحــول إلــى بيئــة تحتضــن 
الجريمــة وتُســجّل بصمــت أفعالهــا، مُشــكّلة بذلــك بُنيــة إثباتيــة مغايــرة تُعيــد رســم ملامــح القرينــة والدليــل 

ضمــن العدالــة الجنائيــة الرقميــة.

(1) Richard K. Lyons, Cryptocurrencies and the Shadow Economy: A Study of Bitcoin in Money 
Laundering and Tax Evasion, Journal of Economic Perspectives, 2023, p 65 – 68.
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خاتمة
   تشــكل تقنيــة البلــوك تشــين تحــولًا نوعيــاً فــي بنيــة الإثبــات الرقمــي بفضــل خصائصهــا الجوهريــة 
مــن ثبــات تقنــي وشــفافية ولامركزيــة موثوقــة، مــا يجعلهــا أداة معاصــرة تتماشــى مــع تطــور المعامــلات 
القانونيــة. وقــد أظهــرت الدراســة القانونيــة المقارنــة تفاوتــاً فــي الاعتــراف بهــا، حيــث أقــرت بهــا تشــريعات 
مثــل فرنســا والإمــارات بشــكل صريــح، فــي حيــن مــا زال الإطــار القانونــي فــي دول كلبنــان يعانــي مــن فــراغ 
تشــريعي يســتلزم معالجــة قانونيــة عاجلــة. كمــا بيّــن التحليــل أن العقــود الذكيــة، رغــم مــا توفــره مــن تنفيــذ 
آلــي وآمــن، تطــرح إشــكاليات علــى مســتوى الإثبــات الكتابــي وتحديــد الهويــة وإثبــات الإرادة، مــا يفــرض 
ضــرورة مواءمــة دقيقــة بيــن التقنيــة والنصــوص القانونيــة. وعلــى الصعيــد الجنائــي، اتضــح أن العمــلات 
الرقميــة، رغــم اســتخدامها فــي جرائــم عابــرة للحــدود، تُعــدّ أيضــاً أداة إثبــات فعالــة بفضــل خصائــص التتبــع 
الزمنــي والتوثيــق غيــر القابــل للتلاعــب، وهــو مــا يجعــل مــن البلــوك تشــين عنصــراً محوريــاً فــي تحديــث 

منظومــة الإثبــات القانونيــة، ســواء فــي المجــال المدنــي أو الجنائــي. 

توصيات البحث: 

1. اســتصدار منظومــة تشــريعية وطنيــة تنظــم اســتخدام تقنيــة البلــوك تشــين فــي التوقيــع الإلكترونــي، 
العقــود الذكيــة، وآليــات الإثبــات الرقمــي، بمــا يتوافــق مــع مبــادئ الشــرعية الإجرائيــة والمعاييــر التقنيــة 

المعتــرف بهــا.
2. إدمــاج البلــوك تشــين ضمــن وســائل الإثبــات القضائــي المعتــرف بهــا، عبــر وضــع معاييــر قانونيــة 

وضوابــط تقنيــة تضمــن ســلامة التوثيــق الرقمــي وحجيــة البيانــات أمــام المحاكــم.
3. إعــادة هندســة آليــات توثيــق العقــود الذكيــة بحيــث تعبــر بدقــة عــن إرادة الأطــراف وتحقــق التلاقــي 
القانونــي للرضــا، بمــا يتماشــى مــع قواعــد الالتــزام التقليديــة ويضمــن تنفيذهــا دون الإخــلال بضمانــات 

المتعاقديــن.
4. وضــع إطــار إجرائــي متخصــص )دليــل جنائــي رقمــي( يحــدد الكيفيــات القانونيــة والفنيــة للتعامــل 
مــع العمــلات الرقميــة كأدلــة إلكترونيــة، ويضبــط اســتثمارها فــي إجــراءات التحــري والاســتدلال والإثبــات 

الجزائــي.
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